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  المبحث الثاني

  .الرقابة القضائیة لقواعد التھیئة و التعمیر

إذا كانت الإدارة العمرانیة عموما والإدارة المكلفة بالعمران خصوصا، تتمتع بسلطة واسعة 

في فرض القواعد العمرانیة، بھدف الحفاظ على النظام العام العمراني وحتى لا تتعسف في 

استعمال سلطاتھا في مجال إصدار القرار الإداري المتضمن احد عقود التعمیر، منحت سلطة 

بة على تلك الإجراءات، والمتمثلة في السلطة القضائیة، فالقاضي الإداري یراقب اخرى للرقا

مدى احترام الإدارة لتلك الشروط، ویكون ذلك عن طریق الرقابة القضائیة و المتمثلة في 

  .دعوى الإلغاء ودعوى التعویض

روعیة من المتعارف علیھ أن اھم الدعاوى التي یختص بھا القاضي الإداري ھي دعوة المش

أو مایعرف بدعوى الإلغاء ودعوى المسؤولیة الإداریة أو دعوة التعویض التي تثور بمناسبة 

  .الأضرار التي تصیب الافراد نتیجة القرارات التي تصدرھا الإدارة 

ویھمنا ھنا دراسة دعوى المشروعیة باعتبار أن رخص وشھادات التعمیر ھي قرارات 

ن صحیحة وغیر مشوبة بأیة عیوب خاصة تلك المتعلقة إداریة ، ولابد أن تقوم على أركا

بالشكل والمتمثلة في ركن الاختصاص وركن الإجراءات والتي تجسد مایعرف بالاركان 

الخارجیة لقرارات التعمیر ، إضافة الى ركن محل ، السبب والھدف التي تمثل الأركان 

  .الداخلیة للقرار

لقرارات التعمیر یجعلھ معیبا ومشوبا بعدم ان أي تجاوز من لدن الإدارة عند إصدارھا 

المشروعیة ویجعلھا عرضة للالغاء ، وعلیھ یتعین على كل ذي مصلحة یكون استوفى 

شروط رفع الدعوى حسب ماھو منصوص علیھ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 

 .1مخاصمة قرار التعمیر وطلب الغاءه بداعي عدم المشروعیة اذا ثبت لھ ذلك 
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تحت لواء رقابة القضاء الإداري على قرارات التعمیر بالقمع في ذلك الواقع الذي اثبتھ تنقل  

القوانین المنظمة للنشاط العمراني وغیرھا وقصوریھا في المدن في الحد من الاختلالات في 

 الذي یدفعھ إلى ضرورة البحث عن الرقابة القضائیة التي لا تعلو بھا مجال العمران، الشيء 

لا رقابة ولا سلطة، وتضمن تفعیل مختلف الطرق القانونیة المرتبطة بھ التعمیر ومن ھنا 

أقرأ المشرع دور القضاء الإداري في مجال التعمیر باعتبارھا الجھة المخولة بالنظر في 

مدى مشروعیة قرارات التعمیر، والتأكد من خلوھا من العیوب التي یمكن أن تلحق بھ أركان 

  اريالقرار الإد

وتعد الرقابة القضائیة الضامن الحقیقي والفعل لي حمایة مبدأ المشروعیة لأن السلطة  

القضائیة ھي الحامیة لحقوق الافراد وحریات ھم، إذ تعتبر ھذه السلطة لا یعدو القانون أن 

  یكون سوى قواعد نظریة

لھا أھمیة بالغة،  و الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر 

إذا أخذھا في الاعتبار اتساع نشاط الدولة وقوة السلطة التنفیذیة في اتجاه المعاصر ومدى 

  .خطورة ھذا ال اتساع على حقوق وحریات الأفراد في التعرف في ملكیتھم

  المطلب الاول

  دعوى الإلغاء كألیة رقابة قضائیة في مجال التعمیر

ون تصرفات الإدارة المختصة بمنح عقود التعمیر في اطار یقتضي مبدأ المشروعیة أن تك

وحدود القانون لحمایة الأفراد وحریاتھم ، فلا یكفي لحمایة ھذه الأخیرة أن تتحقق سیادة 

القانون بل یستلزم الامر أن تكون أعمال الإدارة مشروعة والا كانت عرضة للإلغاء 

  .2القضائي

  مجال التھیئة والتعمیر وشروطھا مفھوم دعوى الالغاء في: الفرع الأول 
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دعوة الالغاء من أكثر الدعاوى الإداریة المنتشرة وأكثر استعمال من جانب المتقاضیین ومن  

  الضروري تعریفھا وتحدید شروطھا

  تعریف دعوى الالغاء: أولا 

دعوى قضائیة إداریة موضوعیة عینیة یحركھا صاحب الصفة والمصلحة أمام الجھات  

مختصة، محاكم إداریة أو مجلس الدولة بھدف و المطالبة بإلغاء قرار أداري القضائیة ال

نھائي فیما یخص عقود التعمیر غیر المشروعة بموجب قرار یحوز على قوة الشيء المقضي 

  . فیھ

  شروط قبول دعوى الالغاء في مجال التھیئة والتعمیر: ثانیا 

 ض أولا لمسألة شروط المدعى علیھاللبحث في الشروط الواجب توافرھا لقبول الطعن نعر 

  شروط المدعي علیھ. 1 

" المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ  09- 08من القانون  13تنص المادة  

". لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكون لھ صفة ومصلحة قائمة او محتملة یقرھا القانون

  .3ن الصفة والمصلحةومن ثمة لي قبول الطعن وجبة توفر شرطی

  شروط متعلقة بالقرار المطعون فیھ.  2 

أن یكون القرار الإداري في مجال عقود التعمیر صادر عن سلطة إداریة مختصة   - أ

في القرار الإداري  ،  4والمقصود بھا مختلف الرخص والشھادات المتعلقة بالتعمیر

تلفة وإلا لا یعتد بھ في مجال العقود التعمیر، یجب أن یصدر من جھات أو ھیئات مخ
5. 
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یجب أن یكون القرار الإداري في مجال العقود التعمیر نھائیا محدثا لأثر قانوني    - ب

  .6معین لیكون مجالا للطعن إما بإنشاء مركز قانوني أو تعدیلھ او الغائھ

  المیعاد .1

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أجل الطعن أمام كل من المحكمة  829حددت المادة  

الإداریة ومجلس الدولة بأربعة أشھر من تاریخ التبلیغ الشخصي نسخة من القرار الإداري 

الفردي، في حالت اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي یمنح الترخیص، أما 

زیر المكلف بالعمران یقول الاختصاص لمجلس الدولة في نفس في حالت اختصاص الو

  .7من ذات القانون  829الآجال المنصوص علیھا في المادة 

المحدد لي كیفیات   19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  56وبالنسبة للغیر، فنصت المادة  

ة البناء ترخص النسخة من القرار المتضمن رخص" تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا بأنھ 

المتعلقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البیانیة لملف 

  ) ".1(وشھر ) 1(الطلب وذلك إلى غایة انقضاء اجل سنة 

  اوجھ دعوى الالغاء في مجال التعمیر: الفرع الثاني 

لإلغاء القرار الإداري یقصد بأوجھ دعوى الالغاء في مجال العمران الحالات المستند إلیھا   

المتعلق بالعمران لعدم مشروعیتھ بعد قبول العرض شكلا بناء على أوجھ عدم المشروعیة 

داخلیة كانت مثل عیب السبب أو مخالفة القانون وعیب الانحراف في استعمال السلطة أو 

  كانت خارجیة مثل عیب عدم الاختصاص وعیب الشكل والإجراءات

  روعیة الخارجیةأوجھ عدم المش:  أولا 

  ویتعلق الأمر ھنا بعیب الاختصاص الشكل والإجراءات 

  عیب عدم الاختصاص.  1 
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  :یتعلق عیب عدم الاختصاص بالنظام العام، ویأخذ ثلاثة صور وھي 

عیب عدم الاختصاص الموضوعي عندما تقوم جھة إداریة بإصدار قرار أداري   -

  .اختصاص جھة إداریة أخرىیتضمن منح رخصة أو شھادة في مجال التعمیر من 

عیب عدم الاختصاص المكاني، إذا أصدر مثلا رئیس بلدیة قرار بمنح عقود التعمیر   -

  .محل رئیس بلدیة أخرى

كیفیة تحضیر   19-  15لقد حدد المرسوم التنفیذي : عیب عدم الاختصاص الزماني  -

صة التجزئة، یوم بالنسبة لرخصة البناء و شھرین لرخ 20عقود التعمیر وتسلیمھا في 

ایام لشھادة  08یوم لشھادة التعمیر، شھر لشھادة التقسیم  15شھر لرخصة الھدم 

  .المطابقة

  عیب الشكل والإجراءات.  2 

و المرسوم   29- 90اھم عیب في ھذا المجال عیب مخالفة القانون، حیث نص القانون  

سواء بالموافقة، أو الرفض على أن الادارة ملزمة بإصدار جمیع قراراتھا   19- 15التنفیذي 

  . 29- 90من القانون  62أو التأجیل بالتعلیل طبقا لنص المادة 

  اوجھ عدم المشروعیة الداخلیة: ثانیا 

بالنسبة لعیب السبب والمقصود بھ الدوافع التي جعلت الادارة تصدر قرارھا، اما بالنسبة  

معینة بواسطة جھة إداریة من لعیب الانحراف في استعمال السلطة یقصد بھ استخدام سلطة 

 .أجل تحقیق ھدف آخر غیر ذلك الذي یمنحھ القانون لأجل تلك السلطة

 


